
 

 

 

 إصلاح الشراء العام في لبنان 

  على المحكوطني إصلاح  
 2022  أيلول – حزيران تقرير حول تقدّم المسار الاصلاحي

 iتمّ إعداد هذا التقرير من قبل أمانة سرّ اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إصلاح الشراء العام 

 

 رئيسية محطّات 

اعتبرها البنك الدولي ثالث أخطر  لبنان حيث يشهدها  غير المسبوقة التيوالأزمة  المستويات كافةعلى   ياتعلى الرغم من التحدّ  •

على مسار إصلاح رئيسي هو    ، لكن محفوف بالتحدياّت،ثابتتقدم  ن لبنان من  منذ القرن التاسع عشر، تمكّ   يتعرّض لها   أزمة

 : خلفية الإصلاح(.3)القسم رقم   العام شراءإصلاح ال مسار

المكلّفة    اجتمعت • الوزارية  العاماللجنة  الشراء  إصلاح  مسار  تقدّم  المالية  متابعة  وزير    . 2022نيسان    12في     1برئاسة 

تنفيذ خطة   ( تيسير2؛  تمهيداً لإقرارها  العام  شراء( مراجعة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح ال1  هذه اللجنة  مهاموللتذكير، تتضمّن  

  . متابعة وضع المراسيم والنماذج التطبيقية المتعلقة بقانون الشراء العام (  3  مع الجهات الدولية،  ه التواصلبما في  الإصلاحية  عملال

 . سرّ اللجنةأمانة  ضطلع بدورلي  المالي والاقتصادي معهد باسل فليحان تكليف تمّ وقد 

، 66قرار رقم  ) مجلس الوزراء    من قبللاستراتيجية الوطنية وخطة العمل  بإقرار ا  الشركاء الدوليين  من ترحيبعلى الرغم   •

بضرورات  الدعم الحالي ضئيل مقارنة  ف  .لتمويلايفتقر إلى    والخطة ما زالأنّ تنفيذ الاستراتيجية    لاّ إ(  2022أيار    20تاريخ  

معهد باسل أي    المنسق الوطني(  1  التي يحتاجها المعنيوّن بهذه العمليّة ومحاورها الأساسيّة لاسيما  والبشريالدعم الفني والمالي  

ا2؛  المالي والاقتصادي   فليحان هيئة  أنشئتَ حديثاً العام    لشراء (  هيئة  3؛  التي  بعدالتي    عتراضاتالا(  تفُّعل  المنصّة    (4؛  لم 

 . المالي والاقتصادي معهد باسل فليحان المكلّف به يالتدريب الإلزام (5 :هيئة الشراء العام لدى  كترونيالال شراءللالمركزيّة 

 ر؛ أيللخط   الشراء العامإصلاح    مسارإبطاء التقدّم على أكثر من محور، مما يعرّض    الدعم اللازم إلى  أدّى النقص في تأمين •

السير في اتجاه معاكس للإصلاح يضرب عرض الحائط المكاسب الوطنية التي أحرزها   خطر  أو في أسوأ الأحوال  التوقف  خطر

 ذات الصلة.  المتجذّرةيات ب على التحدّ من التغلّ  البلادن تمكّ ت، لن اللازم غياب الدعمي فف. لبنان

وتنصّ    .2020  أيار  إقرارها فييعُدّ إصلاح الشراء العام أحد ركائز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان والتي تم   •

  ، تاريخ 58/4التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  (  UNCACمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )  9المادة  

. كما 2009على خارطة طريق لتعزيز النزاهة في الشراء العام. وقد صادق لبنان على الاتفاقية عام    2003تشرين الأول    31

 عتبر دور الشركاء الدوليين محورياً لتوفير بيئة متماسكة وعمليّة للإصلاح.يُ 

 

 للاستجابة دعوة 

 أمرًا بالغ الأهمية من أجل:   الجهات الدوليةق والمتزامن من الدعم الفوري والمنس   عدّ يُ 

 وتنسيق جهود الإصلاح؛ اودعمه المعنيّة بتنفيذ قانون الشراء العام سات المذكورة أعلاهالحفاظ على المؤسّ  •

 ؛ وتنفيذهالإلكتروني  شراءال نظام تصميم •

 القرار؛ اع م مع كبار المسؤولين وصنّ منظّ  سياساتي إحياء حوار •

 ؛كافة على المستويات م للإصلاحوضمان التنفيذ السلي من مقاومة التغيير للحد المؤسساتي  الحفاظ على الحوار والتنسيق •

لضمان  الأساليب والتقنيات التعلّمية الحديثة    لكافة المعنيين، مع استخدام  وتوفيره  ص عالي الجودةومتخصّ   تصميم تدريب مستمرّ  •

 ل؛ ة التحوّ نجاح عمليّ 

  ؛لشراء في عمليّة التنفيذاب المعنيين المصلحة أصحاب  واكبةومالفنية استجابة للحاجات الوطنية المشورة  وفيرت •

مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة( والمجتمع    الحرة،  )المهن   لةالفاع  الاقتصاديّة  بين الجهات  رفع مستوى الوعي  •

 المشاركة المجتمعية الفاعلة في تقدّم الإصلاح.  تمتين المدني ووسائل الإعلام الاقتصادية من أجل

 

(. تم تشكيلها بموجب قرار مجلس  لشؤون التنمية الإداريةوزراء )الأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات، والصناعة، والبيئة، والاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة  6من  تتألف اللجنة الوزاريّة 1

 . 08/02/2022تاريخ ، 14الوزراء رقم 
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   يضع مسار الإصلاح على المحكتقدم بطيء  .1

 تموز   29ز التنفيذ في  حيّ   ،2021يوليو  تموز/  29في الجريدة الرسمية في    لصادرا،  244/2021  رقمالعام    شراءقانون الدخل  

 القطاعين العام والخاص ة من  ممثلو الجهات المعنيّ   شارك فيهخلال حفل    العمل بالقانونرئيس مجلس الوزراء    أطلققد  و.  2022

تقييم منظومة الشراء وتوصيات    تشاوريةعملية  عن    2021/ 244  رقم  القانوننتج  .  والشركاء الدوليين  ومنظمات المجتمع المدني

 الذي تم إجراؤه بدعم فني من البنك الدولي.  MAPS مسح -العام

  عمل   محاور  8ز التنفيذ على  يّ حم  الشراء العا   قانون  تقدّم العمل لمواكبة دخول،  2022  لأيلو  إلى  حزيران   من  الممتدّة  خلال الفترة

  التنفيذية. وخطة العمل الاستراتيجية الوطنية مستقاة من( 1  رقم )الشكل

 الاستراتيجية الوطنية محاور عمل : 1 رقم   الشكل

 

 

 مجموعات العمل على مستوى التقدم 

 المراسيم ذات الأولوية المكمّلة للقانون : 1مجموعة العمل 

 ةالنسب التقدّم  المخرجات 

 الشراء العامهيئة 

رئيس مجلس الوزراء  لبشأن الهيئة  مرسومين  رئيس هيئة الشراء العام سلّم •

 بعد واقرارهمالم تتم مراجعتهما  -المالي(  النظام الإداري + النظام)

 )التعيينات + الهيكل التنظيمي( قراران بشأن هيئة الشراء العام  •

من قبل هيئة  قيد الإنجاز 

                     الشراء العام 

 

80 % 

 

20 % 

 عتراضاتهيئة الا

الاعتراضاتمتعلقّة    مراسيم  5 • التنظيمي+    عيينات)الت  بهيئة   النظام +    الهيكل 

  (الاجراءاتالمالي +   النظام+  الإداري

من قبل البنك   قيد الإنجاز

 الدولي والمنسق الوطني
50 % 

 مرتبطة بحسن أداء منظومة الشراء العاممراسيم   7

 الداخلي )المسودة الأولى فقط( تدقيقوظيفة ال •

 استخدام الاتفاقات الإطارية •

 شاريةلدى الجهة ال شراءوحدة ال شكيلت •

 وجود نواقص شروط قبول العقد في حال  •

 والتوظيف  ياتف الوظيفي والكفايوصتال •

 العام المستدام  شراءال •

 الإلكتروني شراءال •

 % 10 لم يبدأ

http://www.institutdesfinances.gov.lb/wp-content/uploads/2022/05/Lebanon-PPR-strategy-Final-April22-Approved-by-COM-Eng-1.pdf
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 دفاتر الشروط النموذجية: 2مجموعة العمل 

 .الجهات المعنية على استخدامهاوتدريب  ،مراجعةالو ،التشاور مع المعنيينالصياغة و دفاتر الشروط النموذجيةتشمل عملية تطوير 
 

 ةالنسب التقدّم  المخرجات 

)بما في ذلك  لسلع والأشغال والخدمات خاصة با دفاتر شروط نموذجية 3 •

 ( مع القطاع العام ومجتمع الأعمال نظّما اجتماعين تشاوريين

 على استخدامها تدريبالووالتنقيح ختبار الامراجعة واليلي ذلك 

)المنسّق  الإنجازقيد 

 الوطني وهيئة الشراء(
30 % 

التشاور   )بالإضافة إلى  لسلع والأشغال والخدماتخاصة با   مبسّطة  دفاتر شروط  3 •

 والمراجعة والاختبار والتدريب( مع المعنيين
 %0 لم يبدأ

الأشغال الصغيرة والسلع والخدمات   -لاتفاقيات الإطارية  خاصة بادفاتر شروط    3 •

 والمراجعة والاختبار والتدريب(  التشاور مع المعنيين )بالإضافة إلىالاستشارية 
 %0 لم يبدأ

 %0 لم يبدأ دفاتر شروط نموذجية قطاعية  •

 

 

 الإرشادات العملية والنماذج: 3مجموعة العمل 

لجهة الحصول  الشارية  الجهات    فإنه من الضروري تلبية حاجات  ممارسات وطرق شراء جديدة،  من  244القانون    لما ينص عليهنظرًا  

 عمل تسهل عليها تنفيذ القانون وتساهم في تبسيط الإجراءات. وأدواتعلى إرشادات عملية 
 

 ةالنسب التقدّم  المخرجات 

 مسوّدة إرشادات عملية حول القانون 1 •

 والتدريب على الاستخدام  والتنقيحإلى المراجعة والاختبار  حتاجت

)المنسّق  قيد الإنجاز

 الوطني(
50 % 

مواطنين  الثاني موجّه لل /   الأول موجّه للنوابحول القانون )مبسط  دليل 2 •

 ( والمعنيين

)البرلمان اللبناني   مكتمل

 والمنسّق الوطني

بالتعاون مع منظمات  

 ( المجتمع المدني

100 % 

 أداة عمل ونموذج 60+ •

 والتدريب على الاستخدام  والتنقيححتاج إلى المراجعة والاختبار ت

المنسّق ) الإنجازقيد 

 (الوطني وهيئة الشراء
25 % 

 

 المعتمدين لديه   والمدربينمن خلال الخبراء  هيئة الشراء العام المساندة التقنية ل المعهد المالي  يوفر 

عبّرت عنها البلديات الصغيرة والمؤسسات العامة    تيالو  اوتفسيره  244القانون    أحكام   إلى توضيح  نظراً للحاجة

فريقًا من    هيئة الشراء العام   تصرف  معهد باسل فليحان المالي في  الموارد، يضع  شحّ على الرغم من    ،ةالمستقلّ 

المعتمدين والمدرّبين  والإيضاحات    لديه   الخبراء  التدريب  ً لتقديم  ً وخطيّ   إلكترونيا الجهات    ا خلال    الشاريةإلى 

 ز التنفيذ. المرحلة الأولى من دخول القانون حيّ 

خبير إلى  الطلبات  العام  الشراء  هيئة  يقوم-ترسل  الخبربمراجعتها    منسّق  يجتمع  الأولويةّ.  بحسب  اء  وتصنيفها 

 . أسبوعياً لمناقشة الأسئلة وتصميم الإجابات المناسبة. ثم تتم صياغة الإجابات وتقديمها إلى رئيس الهيئة

 تمّ خلال فترة هذا التقرير: 

 مختلفة  شاريةمن جهات  استيضاح طلب  70استلام  ▪

 طلبات الاستيضاح  حول للتشاور  اجتماعات خبراء أسبوعية   6تنظيم  ▪

 الشارية مع الجهات  وأجوبةجلسات أسئلة   5تنظيم  ▪

 يضاحات الإو  الأجوبةتحتوي على  عة وثيقة مرجعية مجمّ نشر  ▪

يساهم في    مما،  شاريةللجهات ال   الفنية  لمشورة اوتقديم  لقرارات  االنماذج وفي إصدار    هيئة الشراء العامدعم   ▪

لاستدامة عمل    اللازمة الموارد    تأمينلا بدّ من  . وع التحديات التي تواجه تنفيذ القانونالحد من النزاعات وتتبّ 

  هذه   ورفد(  عام شراء   اقتصادية، سياساتية،)قانونية،   من مختلف الاختصاصات والخبرات خبراء ال مجموعة 

 . والتقييمأدوات رقمية للرصد  ب  المبادرة

http://www.institutdesfinances.gov.lb/wp-content/uploads/2022/09/PP-questions-answers-guide.pdf
https://www.ppa.gov.lb/publications
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 والتخصص : التدريب 4مجموعة العمل 

 بمهام   لكافة القائمين  لزاميالإمستمر  ال  متخصص ال  / من قانون الشراء العام في لبنان لتحدّد الجهة المخوّلة بالتدريب72جاءت المادة / 

، إذ تنص الفقرة الأولى منها صراحة على أن التدريب  الشراء العام  بمهام  لكافة القائمين  لزاميالإمستمر  ال  متخصصال  الشراء العام 

من  ته  تابع المعهد مهمّ بناء عليه،  .  معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي  –المتخّصص المستمر والإلزامي تقوم به وزارة المالية  

الأسئلة. ن  وتوفير التوضيحات المطلوبة والإجابة ع   بمبادئ القانون وأحكامه،  المعنية في القطاع العام كافة  لتعريف    منصة "زوم"   خلال

 اتدورالالتدريب على    في هذا السياق، إذ اقتصر  ما على التقدّ الموارد سلبً محدودية  الأوضاع الماليّة عامة للموظفين وت  أثرّ  وقد

 )الشكل  مشارك( 5000من أصل   1148٪ من المستفيدين المستهدفين )20 ب حواليوعبر منصّة زوم. تم تدريعامة ال عريفيّةتال

 . أدناه(  2 رقم

والذي يطلب إخضاع جميع   2022\ 8\16تاريخ    2022\ 22تعميم رئيس الحكومة الرقم    وبناء على  ،التنفيذ  حيّز  القانون  دخول  ومع

 على  طلبالازداد    الموظفين المعنيين بالشراء لدى الجهات كافة لدورات تدريبيّة الزاميّة لدى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، 

ومحتوى ملائم للمعايير   تقني" التدريب " ال  هياكلتصميم    على   قريبةّ   مرحلة   في  العمل  ويقتضي  .، خصوصا من قبل البلديّاتالتدريب

 .وتحديثها تغيير الممارساتول 244للقانون  فعالمما يمثل تحديًا للتنفيذ ال ،الدوليّة

 

 ةالنسب التقدّم  المخرجات 

)معهد باسل  مكتمل باختبار للمعارفتنتهي  244القانون ب عريفيةت دورة تدريبية 1 •

 فليحان(
100 % 

 معتمد  بمدرّ -خبير 14 •

 مدربًا إضافيًا  17إعداد  •

)معهد باسل   قيد الإنجاز

 فليحان(
45 % 

 وارد للمعهد من مختلف الجهات المعنية للتدريب طلب رسمي 100+ •

  بلدية، 187 م ؛ من بينه244مشاركًا في تدريب تمهيدي حول القانون   1148 •

 مستهدف   5000من أصل  

معهد باسل  ) الإنجازقيد 

 فليحان(
20 % 

 %0 )معهد باسل فليحان( ن بعُدتدريب ع •

 %0 )معهد باسل فليحان( صةمتخصّ  تدريبية مناهج 6و ياتتدريب قائم على الكفا •

 

 

 3الشكل رقم 

 

 2الشكل رقم 
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 5رقم   الشكل

 

 4الشكل رقم 

 
 

 

 

  العامدورات تدريبية تعريفية بقانون الشراء 

 والقوى الأمنية الجيش اللبناني  
 أنجزوا التدريب  مدرب 24للجيش اللبناني؛  برامج تدريب مدربين  2
 تدريبية   دورات 9

 أمن عنصر ضابط و  134و الجيش  في ضابط  226
 

 رقابية هيئات 
 مجلس شورى الدولة من ديوان المحاسبة وي قاض  24
 ديوان المحاسبة من  مدققّا 12
هيئة الشراء   حول  عريفي)تدريب ت   إدارة المناقصاتمن  ا مشاركً  12
 ( مهاومهاام عال

 والمؤسسات العامة الوزارات  
ً مشارك 593 حول القانون؛ "زوم" دورة تدريبية عبر   16  ا

 

 واتحادات البلديات البلديات  
عاملين  المسؤولين وال وكبارمن رؤساء البلديات   187تم تعريف 

 وأحكامه  على القانون  فيها 

 

 رفع الوعيو التواصل: 5مجموعة العمل 

والمؤثرين في   القرارصانعي    لتسهيل الحوار مع، والتغيير  ةمقاومللحفاظ على الالتزام والمشاركة، والحد من  

  ضرورة. هناك إذا حول الإصلاح ومكوناتهمتواصل حوار مجتمعي  معترافق تنفيذ الإصلاح يجب أن ي، المجتمع

 فعال.و متماسك  بشكل المعنيينإشراك ب تسمحتطوير خطة تواصل استراتيجية وتنفيذها من أجل الموارد  حشدل

 

 العام شراءالحوار بين المؤسسات حول إصلاح ال

معهد   بدأ، من مقاومتهالالتزام بالإصلاح والحدّ مستوى جيدّ من والحفاظ على  تنفيذ القانون لجهود التدريب، ومن أجل تسهيل استكمالًا 

 مع:  دورية  اجتماعاتمن خلال حلقات عمل و  المعنيينمع مؤسساتي حوار بإطلاق  المالي والاقتصادي باسل فليحان 

 والمحاسبة العامة(  الصرفيات ة و وازنمديريات: الم 3مدراء وكبار المسؤولين من الوزارة المالية ) ▪

 وزير وكبار المسؤولين( الالداخلية والبلديات )وزارة  ▪

 ديوان المحاسبة )الرئيس والقضاة( ▪

10 ٪ 

 تقدم
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 معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي  و هيئة الشراء العامن قية تعاون بيتفاا

بين هيئة الشراء العام ومعهد  فاقية تعاون  توقيع ات  تمّ ،  2022تموز    29التنفيذ في    حيّز  244/2021  دخول قانون الشراء العاممع  

المالي والاقتصادي  الفريقين بتأسيس شراكة دائمة في م  ،باسل فليحان  لرغبة  القدرات تجسيداً  إلى تنمية  الشراء العام وصولاً  يادين 

 . 244القانون ناد إلى ، بالاستمتحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العا مساهمة في وال الأداءتوى بمسالوطنية والارتقاء 

 

 : المنصة الإلكترونية المركزية6مجموعة العمل 

سلسلة من  قدت  عُ في إطار التحضير لإنشاء المنصة الالكترونية المركزية التي نصّ عليها قانون الشراء العام،  

لشؤون التنمية الإدارية،    مكتب وزير الدولةوهيئة الشراء العام،    لا سيمااللقاءات التشاورية مع الجهات المعنية  

إستراتيجية مسوّدة  إعداد    تمّ   . 2022-2021خلال الفترة    المانحة،والجهات  والقطاع الخاص    ،والمجتمع المدني

شراكة المشتريات " للحصول على هبة من  تم تقديم مقترح  ، كما  البنك الدولي  نم  دعم تقنيب  الشراء الالكتروني

 لمركزية.، بإدارة البنك الدولي، لإنشاء المنصة الالكترونية ا Government Procurement Partnership GPPالعالمية

وتقييم للقدرات الإدارية والتنفيذية للجهة الوطنية المخولة استلام الهبة، وتم إعداد اتفاقية الهبة  مفاوضات وتدقيق  ب  قام البنك الدولي 

الإجراءات تعثر بسبب    هذا الصعيدالتقدم على  المختصة، إلا أنّ    من قبل وزير المالية بعد موافقة السلطات  بشكل نهائي تمهيداً لتوقيعها

 . المنصة جهوزيةو( 2023 حزيران)التي تنتهي في  هذه الهبة يعرض للخطر تنفيذالإدارية، مما 

   باستخدام موقعها الالكتروني لتأمين النشر الفوري، إلى حين إنشاء وتشغيل المنصة المركزية. تقوم هيئة الشراء العامحاليّا، 

مركزية  وجود  عتبريُ  إلكترونية  فعاّل  أساس عنصرًا    منصة  بشكل  العام  الشراء  قانون  أحكام  والنزاهة    لتنفيذ  الشفافية  ولتحقيق 

 .والمساءلة

 شعارات والتوجيهاتوالإللمعلومات  يجب تطوير المنصة الإلكترونية المركزية وتشغيلها في أقرب وقت للسماح بالنشر الصحيح  عليه،  

 بشكل منتظم.تقارير  الالبيانات وإعداد وتحليل 

 

 : إدارة المخاطر7مجموعة العمل 

الحاجة إلى تطوير إستراتيجية وأدوات لإدارة الضوء على    شراء العامالإستراتيجية الوطنية لإصلاح ال  سلطّت

 المخاطر ما يسمح بالتعرف إلى مخاطر الشراء والتخفيف من حدتها بفعّاليّة. 

تسليط الضوء على أهمية هذا  للسياسات بهدف  نشر موجز    والتنمية، تمّ   الاقتصادي  بالتعاون مع منظمة التعاون

تطوير   نحو  توصيات  وتقديم  مالمفهوم  مخاطر  تاستراتيجية  لإدارة  مع  تخصصة  الوطني   واقعالتناسب 

الجيّ  الدولية  السياسوقد  دة.  والممارسات  موجز  المعتمدةاستند  الدوليّ   ات  المعايير  والإلى  المرجعيّةة،  ، نقاط 

 .نظّمها المنسّق الوطني ورشة عمل وطنية ضمنجمعها  ، والاحتياجات المحلية التي تمّ بلدانوممارسات ال

متكاملة استراتيجية    لتنفيذ توصيات هذا الموجز ووضعأجل ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر في الشراء العام، لا بدّ من توفير الدعم  من  

 التشاور المستمر مع جهات المعنية. مع ذلك على أن يترافق للتنفيذ، وأدوات دارة المخاطر مع جدول زمني مفصّل لإ

 

 حشد الموارد وبناء الشراكات : 8العمل مجموعة 

المالي والاقتصادي بناء للدور المناط به في الاستراتيجيّة الوطنيّة للشراء العام، وأمانة    معهد باسل فليحان  يعمل

 .مع الجهات المانحةالمستمر على إرساء الحوار  ، مكلفة متابعة تقدّم هذا الاصلاحجنة الوزارية الالل سرّ 

تنسيقيين  2022  وحزيراننيسان    في اجتماعين  تنظيم  تم  ال،  المانحة  مع  المحرز  عرض  لجهات  على  التقدم 

الإصلاح من    متطلبّاتلتسليط الضوء على    ةالاجتماعات مناسب  شكّلت.  ومناقشة التحدياتالمذكورة أعلاه    مستوى محاور الاصلاح

لدعم   التمويل  في  فجوةالو  التي تمّ توفيرهادة التقنية  نالمسا  1  رقم  ص الجدول . يلخّ الضرورية  حيث الدعم المباشر والمساعدة الفنية

 . الاستراتيجية الوطنية حاورمتنفيذ 

على أكثر   لة التحوّ نجاح عمليّ تقدّم وضمان  لوصونها  للحفاظ على الجهود الوطنية  ة  حاجة ماسّ   تبرزز التنفيذ،  مع دخول القانون حيّ 

 .  دعم هذا المسارستدامة لاولا شكّ أن العمل المنسّق والحوار الدائم مع الشركاء الدوليين والوطنيين هو أساس . من صعيد

 

0 ٪ 

 تقدم

89٪ 

 التمويل  فجوة 
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 2024-2022: فجوة التمويل 1الجدول 

 

 

 تحديات الإصلاح  .2

حول   تمحور الاقتراحان  ين لتعديله:اقتراحب كتلتان نيابيتان  مت  قدّ ، تحيز التنفيذ  دخول القانونالأسبوعين الأولين من    خلال .1

 .القانون البلديات واتحادات البلديات من نطاق تطبيق استثناء

 الذي أقرّه مجلس النواب 2022قانون موازنة من خلال  244القانون رقم  تعديل

تعديلات طفيفة على  تمّ إدراجللمشاركة فيها،  معهد باسل فليحانعي ، والتي دُ لجنة الداخلية والدفاع النيابيةفي  جلسات النقاشبعد 

الجهات  لتنفيذ    ، تسهيلًا 2022  أيلول  26قانون الموازنة في    ضمنوقد تمّ التصويت عليها    244/2021رقم    الشراء العامقانون  

  101، المادة  46: المادة  القانون وهي  مواد من  3  طال التعديلوقد  لبلديات الصغيرة.  با، مع إيلاء اهتمام خاص  الشارية للقانون

 .  60( والمادة 3و 1)الفقرتان 

 

 بعض   المخاطر لدى   ههذ  لوحظت.  اتية للإصلاحؤبيئة غير م  يولّد  واقعاً صعباًتطبيق القانون  مقاومة  تعتبر مقاومة التغيير و .2

عَمَدت على تجاهل  ( أو  مثالا  مصرف المركزيالمن القانون )  استثنائها طلبات  بمت إلى مجلس الوزراء  المؤسسات العامة التي قدّ 

 . 2022\22رقم  الوزراء رئيس مجلسلتعميم ، ولا الإلزامي لانضمام إلى التدريببا المعهدالقانون ولم تستجب لطلبات  تطبيق

 للجهات المعنية بتطبيق قانون الشراء العام  22التعميم رقم 

التعميم رقم   ال  فيه  ، دعا2022  آب  16بتاريخ    22/2022أصدر رئيس مجلس الوزراء  تطبيق  إلى الالتزام ب  شاريةالجهات 

الداخلية وضع أحكامه موضع التنفيذ بما في ذلك اتخاذ الخطوات الإجرائية والترتيبات  لما يلزم من تدابير    واتخاذ  244القانون  

لوضع   هيئة الشراء العاموالتنسيق مع  ،  لتطبيقه لاسيما تحديد الأشخاص الذين سيتولون مهام الشراء لديهااللازمة    الوظيفيةو

إخضاع جميع المعنيين بالشراء لدورات تدريبية التلزيم والاستلام، ومتابعة    تشكيل لجانبشأن  الخطط السنوية وتسمية أعضاء لجان  

 بعد التنسيق المباشر معه.المالي والاقتصادي  باسل فليحان   معهد لدى إلزامية

 

 الاعتراضات.تعيين أعضاء هيئة الشراء العام وهيئة لإطلاق عمليّة اختيار و دعوةتأخّر ال .3

 من  والاسئلة  الاستيضاح  طلبات  ردهات  حيثعمل كبير  بمن ضغط  )وهي حاليّا تقتصر على رئيسها(  هيئة الشراء العام    تعاني .4

تشغيلية    موازنة  الهيئة إلىتفتقد    .مؤسساتالفردية لل  التقنية  في كثير من الأحيان المشورة   الهيئةم  تقدّ كافة، و  الجهات الشارية

 .للقيام بالمهام المناطة بها في هذا المجال وموارد بشرية وتقنية كافية

مجال الدعمالرقم
رة
ّ
الكلفة الكلية المقد

) كي )بالدولار الأمير

الوكالة الفرنسية 

للتنمية

كي ( )بالدولار الأمير

ي  البنك الأوروب 

للإعادة الاعمار 

والتنمية

) كي )بالدولار الأمير

منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية

) كي )بالدولار الأمير

مبادرة سيغما

) كي )بالدولار الأمير
البنك الدولي

) كي )بالدولار الأمير

مؤسسة وستمنسير 

للديمقراطية

) كي )بالدولار الأمير

ي التمويل
 
الفجوة ف

) كي )بالدولار الأمير

165,00061,4801,27225,00077,248المراسيم المكملة )الصياغة، المراجعة، التشاور، التنقيح(1

2

وط النموذجية )الصياغة، المراجعة، التشاور، التنقيح( تشمل  دفاتر الشر

وط الاساسية )السلع، الأشغال، الخدمات( والمبسطة ، ودفاتر  دفاتر الشر

وط  وط للاتفاقيات الإطاريّة )السلع، والأشغال والخدمات(، ودفاتر الشر شر

القطاعية

450,00031,80085,800332,400

200,00019,0808,48012,000160,440الارشادات العملية والنماذج )تطوير، تشاور، اختبار، تنقيح(3

4
، توفير الدورات  ي

التدريب والامتهان )تطوير التدريب المتخصص والتقن 

التدريبية، التدريب عن بُعد(
1,150,000130,59092,350927,060

160,00012,50018,400129,100التواصل ورفع الوعي5

ي6
 
وب اء الالكير 1,800,0008,4801,791,520الشر

اتيجية والأدوات(7 ، الاسير 150,00010,600139,400إدارة المخاطر )رفع الوعي

اء العام8 ي لهيئة الشر
600,000600,000الدعم الفن 

اضات9 ي لهيئة الاعير
300,000300,000الدعم الفن 

ي10
ي للمنسق الوطن 

600,00067,41631,800500,784الدعم الفن 

5,575,000318,84631,80010,6009,752215,65030,4004,957,952المجموع

ن 2022-2023 يقدمها: مساندة تقنية للعامي 
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لتنسيق في الموارد البشرية والتقنية والمالية    شح  من  المالي والاقتصادي،  معهد باسل فليحان  يعاني المنسق الوطني للإصلاح،  .5

 الوطني. مستوىهذا الإصلاح على ال

قدرات تشغيلية مع  ،  الشراء العام  من قبل الجهات المعنية بتطبيق قانون  طلب المساندة التقنيةالطلب على التدريب و  ارتفاعيترافق   .6

م . لذلك، يعُدّ الاستثمار في منصّات التعلّ وتشغيل الإدارات وغيرهاالطاقة وتكلفة النقل  توافر  بما في ذلك  للاستجابة  محدودة  

الموظفين المؤهلين للانضمام  لعدد كافٍ من  تدريب  الم الذاتي أمرًا بالغ الأهمية لضمان  بالإضافة إلى التعلّ   عن بعُدوالاختبار  

 لجان التلزيم والاستلام. إلى

محدودية الدعم الذي  و  الشراء العام"  لإصلاحالاستراتيجية الوطنية  "  المقرّة ضمن  عملالإنّ الفجوة الكبيرة في تمويل خطة   .7

 مخاطر عالية. ، يعيق تقدّم الإصلاح ويعرّض نتائجه لجالات العمل الثمانيةتقدّم مالمجتمع الدولي ل يوفره

 

 الإصلاح خلفية  .3

والمالية   الاقتصادية  والأزمة  العديدة  التحديات  من  الرغم  لبنان،  متعدّ العلى  يواجهها  التي  الأوجه  قانون  دة  العام دخل   الشراء 

لإصلاح والبيانات  وتشاركية قائمة على الأدلة    تشاوريةهو نتيجة عملية    244القانون  .  2022  تموز  29ز التنفيذ في  حيّ   2021/ 244

 ى إلى خسائر أدّ   ممامع المعايير الدولية،    في لبنان التي أثبتت التقارير الدولية أنها منظومة متقادمة لا تتوافق  الشراء العام  منظومة

 . والحدّ من المنافسةالخدمات العامة، في تدهور  إلىالدولارات، و لياراتبم اقتصادية قدُرت

في مؤتمر سيدر    الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الحكومة اللبنانية  فارقة في إطاردخول القانون حيز التنفيذ علامة    شكلي

)الالتزام باتفاقية الأمم تجديد لالتزام لبنان بمكافحة الفساد    إلاتطبيق القانون    وما.  2019منذ عام    بياناتها المتتالية( وعبر  2018)

level -staffتفاق على مستوى الموظفين »بالاو  مجموعة من التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد(  إقرارالمتحدة لمكافحة الفساد و

agreement  وتنفيذ قانون  إطار إدارة المالية العامةتحديث  "  أن  نصت على    التي« بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ،

 ".الإنفاق  فعاّليّةمن الشفافية و انه مؤخرًا ... سيزيدتمّ إقرارالذي  الشراء

 

 التحديات كل م رغم هو ثمرة أربع سنوات من الالتزام الوطني والتقدّ  244قانون ال

  

 

 
i  ّوزارية المشتركة المكلفة متابعة إصلاح الشراء العامللجنة الاتمّ إعداد هذا التقرير الفصلي من قبل أمانة سر. 

    babdulkhalek@iof.gov.lbللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع السيدة بسمة عبد الخالق عبر البريد الإلكتروني: 

 


